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 مقدمة 

تشــكل ل ه ا المومو ة من الخلاصــات جزنا من نجاع جمش ونشــر المعلومات  ن القرارات الصــادرة  ن المحاكم 
الاتفـاييـات والقوانين النمويجيـة المنبثقـة  ن  مـل لونـة الأمم المتحـدة للقـانون  وهيئـات التحكيم والمســــــــــــــتنـدة إلى  

د له ا النصوص القانونية بالرجوع إلى  التواري الدولي )الأونسيترال(. والغرض من يلك هو تيسير التفسير الموحَّ
ــوص، لا إلى المفالأيم والأ راف ا ــع مش الطابش الدولي للنصـ ــرفة.  المعايير الدولية التي تتسـ لقانونية الداخلية الصـ

( معلومات أوفى  ن ســـــمات يلك النجاع و ن  A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3وترد في دليل المســـــتعم ل )
ــيترال  كلاوت    ــتندة إلى نصــــــوص الأونســــ ــائية المســــ ــتعماله. وولائع الســــــوابع القضــــ متاحة في الموقش طريقة اســــ

 .https://uncitral.un.org/ar/case_lawالشبكي للأونسيترال: 

ــفحة الأولى تقدع البيانات المرج ية الكاملة  ــادر من أ داد  كلاوت  قائمة محتويات في الصـــ ــمَّن كل  دد صـــ ويتضـــ
رتها أو أشــارت   لكل قضــية ترد في ه ا المومو ة من  الخلاصــات إلى جانا المواد التي تتعلع بكل نو والتي فســَّ

( ال ي يرد فيه النو الكامل للقرار بلغته الأصلية  URLإليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج  نوان الإنترنت ) 
إحدى لغاتها، حيثما كانت إلى جانا  ناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرســـــــــــــمية أو ب 

ــبكية  ــبكية غير المواقش الشــــ ــارات المرج ية إلى مواقش شــــ ــية )يرجى الانتباا إلى أن الإشــــ متاحة، في  نوان كل قضــــ
ــيترال ل لك الموقش  ل تزكية من جانا الأمم المتحدة أو من جانا الأونســـ الرســـــمية الخاصـــــة بالأمم المتحدة لا تشـــــكل

مواقش الشــبكية تتغير كثيراو وجميش  ناوين الإنترنت الواردة في ه ا الوليقة ســارية الشــبكيو و لاوة  لى يلك، فإن ال 
ر فيها قانون الأونســيترال النمويجي للتحكيم  حتى تاريخ إصــدار ه ا الوليقة(. وتحتوي خلاصــات القضــايا التي يفســَّ

ي موسو ة المصطلحات الخاصة  التواري الدولي  لى إشارات مرج ية إلى كلمات رئيسية متَّسقة مش ما يرد منها ف 
تها أمانة الأونسـيترال بالتشـاور مش المراسـلين الوطنيين. أما الخلاصـات المتعلقة  بالقانون النمويجي للتحكيم التي أ دَّ
ر قانون الأونسـيترال النمويجي بشـلإن الإ سـار  بر الحدود فتتضـمن أيضـا إشـارات مرج ية إلى كلمات   بقضـايا تفسـل 

حث  ن الخلاصـــــات في قا دة البيانات المتاحة في الموقش الشـــــبكي الخاص بالأونســـــيترال  ن رئيســـــية. ويمكن الب 
طريع الإشــــــــارة إلى جميش الســــــــمات التعري ية الرئيســــــــية، أي البلد أو النو التشــــــــريعي أو رقم القضــــــــية في ولائع 

 لسمات.  كلاوت  أو الرقم التسلسلي لوليقة  كلاوت  أو تاريخ القرار أو أي مومو ة من ه ا ا 

ــيترال نفســـــها. وتودر  ــلون وطنيون تعيل نهم حكوماتهم أو مســـــاهمون أفراد أو أمانة الأونســـ دُّ الخلاصـــــات مراســـ ويُع 
الملاحجة أن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في تشغيل 

 و إغفال أو أي قصور آخر فيه.ه ا النجاع لا يتحمل أي منهم المسؤولية  ن أي خطلإ أ
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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 قضايا ذات صلة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  
 )القانون النموذجي للتحكيم( 

 من القانون النموذجي للتحكيم 36؛ و35؛ و31؛ و7: المواد 1984القضية 

 أستراليا: المحكمة العليا في فيكتوريا، محكمة الاستئناف

 بينكوس فيلدمان ويوسف فيلدمان ضد كوري ستيفن تايار

 2021يران/يونيه  حز  24

 الأصل باللغة الإنكليزية

 VSCA 185[ 2021نُشرت في: ]

  /www.austlii.edu.au∕cgi-in/viewdoc/au/cases/vic/VSCAالنو متاح  لى الرابط التالي: 
2021/185.html 

ــائل المتنازع  ليهاو قرار التحكيمو قرار التحكيم  :  لمات الرئيسيييييةالك] ــحة الإجراناتو المســــ  -اتفاق التحكيمو صــــ
 [إلغاؤاو الأسبابو أسباب قرار التحكيمو المحاكمو الإنفايو الإجران -الا تراف به وتنفي او قرار التحكيم 

ــية في المقاع الأول القابلية للتحكيم في المن  ــادر  تتناول ه ا القضـــ ــباب قرار التحكيم الصـــ از ات بين الطرفين وأســـ
 بموجا القانون النمويجي للتحكيم.

 وقد نشــــــــلإت ه ا المناز ة  ن قروض قدمها الســــــــيد تايار )المد ى  ليه( إلى الســــــــيدين فيلدمان )المســــــــتلإن ف ين(  
ر الطرفان إحالة مناز اتهما إ ــائل أخرى متنازع  ليها(. وقرَّ د )إلى جانا مســــــ ــدَّ لى التحكيم، وأبرما اتفاق ولم تُســــــ

تحكيم. ولم تحدد شــــروط اتفاق التحكيم بدقة المســــائل المتنازع  ليها، بل أشــــارت إليها ب بارات  امة، وأســــندت 
إلى هيئة التحكيم المزمش تشــــــــكيلها ســــــــلطة تحديد المســــــــائل المتنازع  ليها بالاســــــــتناد إلى دفوع مكتوبة. بيد أن  

دت هيئة التحكيم فيما بعد المســــــــــائل المتنازع  ليها بالاســــــــــتناد إلى إفادات  الطرفين قدما دفو هما شــــــــــفويا، وحد
الطرفين الشــفوية. وأصــدرت هيئة التحكيم قرارها لصــالع المد ى  ليه، واشــتمل يلك القرار  لى إلزاع المســتلإن ف ين  

 ترابطة.بدفش ييمة المطالبة المتعلقة بالقرض. وكانت أسباب قرار التحكيم مقتضبة، وصياغتها غير م

)وهو القانون    2011من قانون التحكيم التواري لسنة    35والتمس المد ى  ليه إنفاي قرار التحكيم بموجا المادة 
المشـترع للقانون النمويجي للتحكيم في أسـتراليا( ال ي ينطبع  لى التحكيم التواري المحلي. وا ترض المسـتلإن فان  

من القـانون النمويجي للتحكيم(، مـد ين، في جملـة   36المـادة   لى الإنفـاي  لى أســــــــــــــاس بطلان اتفـاق التحكيم )
د كتــابــة ) لى النحو المطلوب في المــادة   ــائــل المتنــازع  ليهــا لم تُحــدَّ من القــانون النمويجي   7أمور، أن المســـــــــــــ

  من القانون   31للتحكيم( وأن قرار التحكيم لم ي كر الأســـــــباب التي اســـــــتند إليها ) لى النحو المطلوب في المادة 
ــحيع وقابل ل نفاي نجرا إلى أنه يحدد  ــي أمر الإنفاي، معتبرا أن الاتفاق صــــ ــدر القاضــــ النمويجي للتحكيم(. وأصــــ
ــباب قرار   ــياغة أســــــ ــائل المتنازع  ليها بالقدر الكافي، وأنه  لى الرغم من  دع الترابط ال ي تتســــــــم به صــــــ المســــــ

 التحكيم، فإنها مبنية  لى الوقائش وتتبعها بما فيه الكفاية.

 وفي الاستئناف، ييَّمت محكمة الاستئناف )المحكمة( التعليل ال ي استند إليه قرار المحكمة الابتدائية.

من القانون النمويجي للتحكيم، ورأت   7وفيما يتعلع بصـحة اتفاق التحكيم، أشـارت محكمة الاسـتئناف إلى المادة 
إلى التحكيم. وكــان من رأي المحكمــة أن  أن الاتفــاق ينو  لى إحــالــة  جميش أو بعض المنــاز ــات ، كتــابــة،  

ــير   ــارة إلى  جميش  أو  بعض  المناز ات تعني أنه لا حاجة إلى مزيد من التحديد. ورأت المحكمة، لدى تفسـ الإشـ
ــية قيد  7المادة  من القانون النمويجي للتحكيم، أنه  لا يلزع تحديد مناز ات بعينها في اتفاق التحكيم . وفي القضــ

د ا لاتفــاق طبيعــة المنــاز ــات بوجــه  ــاع، وترق تحــديــدهــا بــدقــة لهيئــة التحكيم. وبنــان  لى يلــك، أقرَّت النجر، حــدَّ
 من القانون النمويجي للتحكيم. 7المحكمة بلإن الاتفاق يفي بمتطلبات المادة 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSCA/2021/185.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSCA/2021/185.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSCA/2021/185.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSCA/2021/185.html
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ــرط الوارد في ال ــرت المحكمة الشــ ــتند إليه قرار المحكمة الابتدائية، فقد فســ  31مادة وفيما يتعلع بالتعليل ال ي اســ
 Westport Insuranceمن القانون النمويجي للتحكيم ويكرت، مش الإشــــارة إلى ســــابقة قضــــائية )قضــــية شــــركة  

Corporation   ضـد شـركةGordian Runoff Ltd أن  ملانمة التعليل أو كفايته سـتتوقف  لى الأدلة، ومدى ،)
تعقد المسـلإلة قيد النجر وطبيعتها، والاسـتنتاج يي الصـلة . وب بارة أخرى، فإن التعليل  يوا أن يتناول الأسـباب 

مين إلى اتخاي قرار معين . وأضــافت أن أســباب قرار التحكيم في القضــية قيد النجر  لا   يســهل التي دفعت المحكَّ
فهمها  وصـــــياغتها غير مترابطة، ولكنها لا تزال تعرض  ملية اســـــتدلال كافية وتتبش الوقائش المســـــتبانة. ومن لمَّ  
فإن التعليل يكفي في الوزن الووهري منه. وحيث إن المحكمة رفضـت جميش الأسـس التي اسـتند إليها المسـتلإن فان  

 في طلبهما، فإنها رفضت الاستئناف.
 
 

 من القانون النموذجي للتحكيم   34(؛ و 3)   16(؛ و 2)   12(؛ و 1)   12(؛ و 5)   11(؛ و 2)   7: المواد  1985القضية  

 صربيا: محكمة النقض العليا

 PREV. 37/2018 :القضية رقم

 ضد وكالة الخصخصة الصربية Alita Groupشركة 

 2018تشرين الأول/أكتوبر  25

 الأصل باللغة الصربية

الصــادرة  ن محكمة النقض العليا. ترد المراجش يات الصــلة تحت العناوين   2019/ 4رقم  نُشــرت في النشــرة الإخبارية  
 ,Uglješa Grušić, Subjektivni domašaj arbitražnog sporazuma u srpskom pravu التالية بلغتها الأصــــلية 

Revija kopaoničke škole prirodnog prava, br. 2∕2020, 79. Vladimir Pavić, “Osvrt na praksu 

Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji”, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom 

Evropske unije – 2019, (ed. Vuk Radović), Beograd, 2019, 370. Mirko Vasiljević, “Arbitraža bez 

arbitražnog ugovora (direktnog ili indirektnog)”, Pravo i privreda, br. 10–12, tom LVII, 2019, 7. 

Rajko Ignjačević, “Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisnika sa osvrtom na dve arbitražne 

odluke”, Liber amicorum: Gašo Knežević, (ur. Tibor Varady i ostali), Beograd, 2016, 267 . 

 www.vk.sud.rs/sr-lat/prev-372018-arbitra%C5%BEaالنو متاح  لى الرابط التالي: 

لة وطنية  الخلاصة من إ داد مايا ستانيفوكوفيتش، مراس 

مون :  الكلمات الرئيسييييية] الع، اتفاق التحكيمو المتطلبات الرســــــميةو واجا الإفصــــــاح، تضــــــارب المصـ ـــــ  -المحكَّ
 [إلغاؤا -الولاية القضائيةو الإجرانو قرار التحكيم 

بين وكالة الخصـخصـة الصـربية )الوكالة(، المد ى   2007نشـلإت ه ا المناز ة  ن  قد خصـخصـة أُبرع في  اع 
الليتوانية،   Alitaولة، وشـركة  ليه، وصـندوق الأسـهم المملوكين للدولة بوصـفهما بائع ين لأسـهم شـركة مملوكة للد

، الســــــويد، بوصــــــفهما المشــــــتريي ن. وقبل أن تُنهي الوكالة العقد  United Nordic Beverages (UNB)وشــــــركة 
مت  ملياتها إلى شـــــــركتين منفصـــــــلتين: مومو ة   Alitaالم كور، كانت شـــــــركة  ،  Alita Group (AG)قد قســـــــَّ

،  Alitaرافع الإنتاج في ليتوانيا، في حين ظلت شـــــركة مســـــؤولية م  AG. وتولت شـــــركة  Alitaالمد ي، وشـــــركة  
 مسؤولة  ن الاستثمارات في صربيا. ALT Investicijos (ALTI)التي أُ يدت تسميتها فيما بعد باسم 

، مطالبة بالتعويض  ن انتهاكات مختلفة UNBوشـــــركة  ALTIواســـــتهلت الوكالة إجرانات تحكيم ضـــــد شـــــركة 
إلى إجرانات التحكيم كمدعٍ  ليه   AGإفلاســــــــها، ضــــــــمَّت الوكالة شــــــــركة   ALTIللعقد. وبعد أن أ لنت شــــــــركة  

إضــافي، والتمســت إصــدار قرار يلإمر تلك الشــركة بدفش نفس المبلا اســتنادا إلى المســؤولية التضــامنية والتكافلية.  
ال ي    لى اختصـاص هيئة التحكيم للأسـباب التالية: )أ( أن الشـركة ليسـت طرفا في العقد AGوا ترضـت شـركة 

https://www.vk.sud.rs/sr-lat/prev-372018-arbitra%C5%BEa
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ــالع  ــارب في المصـ ــحيع نجرا لوجود تضـ ل  لى النحو الصـ ــكَّ ــمن بند التحكيم، و)ب( أن هيئة التحكيم لم تُشـ يتضـ
 لدى أحد أ ضان الهيئة.

ــة الحع   ــركة ما لحرمان الدائن من ممارسـ ــعت له شـ ــيم ال ي خضـ ــتخداع التقسـ ورأت هيئة التحكيم أنه لا يووز اسـ
ــير  في إنفاي مطالبته تواا ممتلكات مدينه  ــلإن أي تفســ ــيم المدين. ومن شــ ــى إجرانات اتُّفع  ليها قبل تقســ بمقتضــ

ــبا،   ــوية المناز ات  ن طريع التحكيم. وله ا الســـ ــمع لأي طرف بالتهرُّب من الالتزاع التعاقدي بتســـ آخر أن يســـ
يا  مُلزمة ببند التحكيم، رغم أنها لم توقش  لى العقد. وأصــــــــــــدرت هيئة التحكيم قرار تحكيم جزئ  AGفإن شــــــــــــركة 

مين.  يقضي برفض الا تراض المقدع  لى أحد المحكَّ

 إلغان قرار التحكيم الوزئي ال ي أصدرته هيئة التحكيم. AGوالتمست شركة 

من    34من قانون التحكيم الصـربي، المقابلة للمادة    58وفي البداية، ألغت المحكمة التوارية قرار التحكيم  ملا بالمادة  
للتحكيم. واســتؤنف ه ا القرار، ويكرت محكمة الاســتئناف أن قرار التحكيم المعني لا يخضــش ل لغان القانون النمويجي  

لأنه لم يكن قائما  لى الأســس الموضــولية للقضــية بل كان قرارا بشــلإن الولاية القضــائية، ومن لمَّ لا يمكن الطعن فيه  
 ( من القانون النمويجي للتحكيم. 3)   16للمادة ( من قانون التحكيم الصربي، المقابلة  2)   30إلا بموجا المادة 

ــية إلى المحكمة التوارية لكي تنجر فيما إيا كانت الد وى التي أقامها المد ي  ــتئناف القضـــ لم أ ادت محكمة الاســـ
 قد سقطت بالتقادع. 

يوما من اســـــتلاع قرار التحكيم    30وبنان  لى يلك، رفضـــــت المحكمة التوارية الد وى لأنها لم تُرفش في غضـــــون فترة  
 قرار المحكمة.  AG( من قانون التحكيم الصربي. واستلإنفت شركة  2)   30الوزئي، وفقا لما تقضي به المادة 

في قرار التحكيم الوزئي فيما يتعلع بالوزن ال ي يبت  وفي الاسـتئناف، رأت المحكمة، خلافا لقرارها السـابع، أن الطعن 
ــائية ممكن  ملا بلإحكاع المادة   ــلإن الولاية القضــ ــربي )المقابلة للمادة   58فيه بشــ من القانون    34من قانون التحكيم الصــ

  AGكة  أشــــهر. وبما أن شــــر   3النمويجي للتحكيم( التي تنو  لى أن المهلة الزمنية المتاحة لتقديم طلا الإلغان هي 
أشــــــهر من اســــــتلاع قرار التحكيم الوزئي، فإن د واها مقبولة، ومن لمَّ أُحيلت    3قد رفعت د وى ل لغان في غضــــــون 

 من قانون التحكيم الصربي.   58القضية من جديد إلى المحكمة التوارية التي ألغت مرة أخرى قرار التحكيم وفقا للمادة  

ــس  واســـتؤنف ه ا القرار الثالث الصـــادر  ن المح كمة التوارية مرة أخرى، وفصـــلت محكمة الاســـتئناف في الأسـ
 الموضولية للقضية، وخلصت إلى أنه لا ينبغي إلغان قرار التحكيم.

، أيدت محكمة النقض العليا )المحكمة العليا( القرار  AGوفي الاســـــــــتئناف الاســـــــــتثنائي ال ي تقدَّمت به شـــــــــركة  
 الأخير الصادر  ن المحكمة التوارية.

( من القانون النمويجي 2) 7من قانون التحكيم الصــــربي )المقابلة للمادة   12لمحكمة العليا إلى المادة وأشــــارت ا
للتحكيم( التي تتضــمن أحكاما إلزامية تشــترط الشــكل الكتابي لاتفاق التحكيم، وتحدد متى يوجد مثل ه ا الاتفاق. 

ــركة  ــية الحالية، لبت أن شــ الوكالة بلإي طريقة يتوخاها القانون. ولم تكن  لم تبرع اتفاق تحكيم مش   AGوفي القضــ
من الأطراف الموقل عة  لى العقد، كما أنها لم تصــــــبع طرفا في اتفاق التحكيم  ن طريع الإحالة أو   AGشــــــركة 

من قانون التحكيم    13بالمعنى المقصــــــــــود في المادة  AGالحلول. ومن لمَّ، لم ينتقل اتفاق التحكيم إلى شــــــــــركة  
لمحكمة العليا أن محكمة الدرجة الثانية قد أخطلإت  ندما ا تبرت أن انتقال اتفاق التحكيم  الصـــــربي. وأضـــــافت ا

وقرروا نقل معجم  AGقد تم لأنَّ نفس الأشخاص ال ين وقعوا العقد المعني هم ال ين ا تمدوا قرار تلإسيس شركة 
التي   ALTIالعقد يُلزع فقط شـركة   إليها. ويكرت المحكمة العليا أن بند التحكيم الوارد في Alitaمسـتحقات شـركة 

 ن   AGلا تزال موجودة ككيان قانوني. ولا تمثل المســـــــــؤولية التضـــــــــامنية والتكافلية الواقعة  لى  اتع شـــــــــركة 
ــا صـــــحيحا لإخضـــــاع شـــــركة Alitaالتزامات شـــــركة  ــاســـ ــائية لهيئة   AG، حتى في حال إلباتها، أســـ للولاية القضـــ

للولاية القضـائية لهيئة التحكيم يمكن أن يسـتند إلى أنها   AGوع شـركة التحكيم. وأضـافت المحكمة العليا أن خض ـ
ــود في المادة  ــربي، أو إلى  12من الأطراف الموقل عة  لى اتفاق التحكيم، بالمعنى المقصــ من قانون التحكيم الصــ

 من القانون ياته. 13أن اتفاق التحكيم قد انتقل إلى تلك الشركة وفقا للمادة 
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 ا الثاني ل لغان، أشـــــــــارت المحكمة العليا إلى أن قرار التحكيم لا يمكن أن يكون صـــــــــحيحا  وفيما يتعلع بالســـــــــب 
( من قانون 3) 19إلا إيا أصـدرا أ ضـان هيئة تحكيم محايدون،  لى النحو المنصـوص  ليه صـراحة في المادة 

ــربي )المقابلة للمادة  م الإلزامي الوارد في المادة ( من القانون النمويجي للتحكيم(. ووفقا للحك5)  11التحكيم الصـــ
( من القانون النمويجي للتحكيم(، يوا  لى الشـــــــخو  1) 12من قانون التحكيم الصـــــــربي )المقابلة للمادة  21

ــلإن حيادا  رة بشـ ــكوكا مبرَّ ــع، قبل قبول التعيين،  ن أي ظروف يحتمل أن تثير شـ م أن يفصـ المقترح تعيينه كمحكَّ
ا، في القضية قيد النجر، أن ه ا الحكم قد انتُهك بصورة صارخة لأنه قد لبت أو استقلاليته. ورأت المحكمة العلي 

أن  ضـــــوة هيئة التحكيم المعنية لم تفصـــــع  ن وقائش هامة وتثير شـــــكوكا مباشـــــرة بشـــــلإن حيادها واســـــتقلاليتها.  
ل  لى النحو الصحيع، وهو ما   يتعارض  وخلصت إلى أن قرار التحكيم الوزئي قد صدر  ن هيئة تحكيم لم تشكَّ

 ( من قانون التحكيم الصربي.1) 21( و3) 19مش المادتين  
 
 

 قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات  
 (1) )"اتفاقية نيويورك"( -التحكيم الأجنبية وتنفيذها  

 : المادة الأولى من اتفاقية نيويورك1986القضية 

 العليا كولومبيا: محكمة العدل

 00-00648-2008-000-0203-11001 :القضية رقم

 ألكسندر بيتر فانت هوف ضد ماريا ديل سوكورو مونوز

 2009أيلول/سبتمبر   17

 الأصل باللغة الإسبانية

 www.cortesuprema.gov.coالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

  2007ن الأول/ديسـمبر  كانو   19تقدع أحد الأشـخاص بطلاٍ للا تراف بحكم أصـدرته محكمة الأسـرة في هولندا في  
بقبول الطلاق. ورفضــــــــــــــت محكمـة العـدل العليـا الا تراف بـالقرار. ورأت أنـه لا توجـد معـاهـدة قـائمـة بين كولومبيــا  
وهولندا تســـــــــــمع بالمعاملة بالمثل فيما يتعلع بالا تراف بالقرارات وشنفايها. وأشـــــــــــارت المحكمة العليا إلى أن اتفايية 

 ف بقرار متعلع بشؤون الأسرة وشنفايا. نيويورق لا تنطبع  لى الا ترا 
 
 

 : المادة الأولى من اتفاقية نيويورك1987القضية 

 كولومبيا: محكمة العدل العليا

 02-00065-2003-000-0203-11001 :القضية رقم

 نورما روث كوت ألزاتي ضد أريند فيرشتيغين

 2009تشرين الأول/أكتوبر  19

 الأصل باللغة الإسبانية

 www.cortesuprema.gov.coالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

 __________ 

هو مشروع تد مه الأونسيترال يوفر معلومات بشلإن تطبيع  اتفايية نيويورق    www.newyorkconvention1958.orgالموقش الشبكي   ( 1)  
وت لكي تتاح ( وهو يكمل القضايا المومَّعة في نجاع كلاوت. وقد استُنسخ العديد من الخلاصات التالية ضمن ولائع كلا 1958)لسنة  

،  www.newyorkconvention1958.orgترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة الست. ومن أجل ضمان الاتساق مش الموقش الشبكي  
 لقوا د التحريرية المتبعة في نجاع كلاوت. حُوفظ  لى القوا د التحريرية المتبعة في يلك الموقش الشبكي، حتى  ند اختلافها  ن ا 

http://www.cortesuprema.gov.co/
https://newyorkconvention1958.org/
http://www.cortesuprema.gov.co/
http://www.newyorkconvention1958.org/
http://www.newyorkconvention1958.org/
http://www.newyorkconvention1958.org/
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ــا إلى المحكمة يطلا  ــخاص التماســــــــ ــادر في أرنهيم بهولندا في   قدع أحد الأشــــــــ  كانون الأول/  15فيه تنفي  حكم صــــــــ
ــمبر   ــارت إلى أن إجرانات الإنفاي    1995ديســــــ ــت محكمة العدل العليا الا تراف بالقرار. وأشــــــ بقبول الطلاق. ورفضــــــ

لمعني  تفضـــــي إلى منع القرارات الأجنبية نفس مفعول القرارات الوطنية. ولكي يقبل الإنفاي، يوا أن يســـــتوفي القرار ا 
متطلبات موضــــــولية وشــــــكلية. وأشــــــارت المحكمة العليا،  لى وجه الخصــــــوص، إلى أنه لا توجد اتفايية لنائية بين  

 هولندا وكولومبيا. وأضافت أن اتفايية نيويورق، التي احتج بها مقدع الالتماس، لا تنطبع  لى القضية قيد النجر. 

 
 

 : المادة الأولى من اتفاقية نيويورك1988القضية 

 كولومبيا: محكمة العدل العليا

 00-02058-2007-000-0203-11001 :القضية رقم

 نورا سيسيليا بيدروسا دي فيلاميديانا ولويس غييرمو بيدروسا أوريبي

 2011أيار/مايو  23

 الأصل باللغة الإسبانية

 www.cortesuprema.gov.coالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

م ي الالت  ماس من ق بل شــخو آخر. ورفضــت طلا شــخصــان الا تراف بقرار أصــدرته محكمة فنزويلية يعلن تبني مقدل 
المحكمة العليا الا تراف بالقرار. وا تبرت المحكمة أولا أن المعاملة بالمثل ضـــــــرورية  ند إنفاي قرار أجنبي. وأشـــــــارت 
إلى أنـه لا يوجـد اتفـاق لنـائي نـافـ  بين كولومبيـا وفنزويلا بشــــــــــــــلإن القرارات المتعلقـة بـالتبني. ورأت المحكمـة أن اتفـاييـة 

 تنطبع  لى القضــــــــية الحالية لأن القرار المطعون فيه ليس  قرارا تحكيميا . وأضــــــــافت أنه لا توجد معاهدة  نيويورق لا 
 دولية ناف ة بين الدولتين، ولا توجد لوائع تنجيمية داخلية تسمع بإنفاي القرارات الكولومبية في فنزويلا. 

 
 

 : المادة الأولى من اتفاقية نيويورك1989القضية 

 حكمة العدل العلياكولومبيا: م

 01-07858-1999-000-0203-11001 :القضية رقم

 غيومار أغوادو روخاس ضدإرنستو رويتر  

 2011تشرين الأول/أكتوبر  14

 الأصل باللغة الإسبانية

 www.cortesuprema.gov.coالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

  1984ل/ديســــــمبر كانون الأو  29طلا أحد الأشــــــخاص الا تراف بحكم صــــــادر  ن محكمة في لكســــــمبر  في 
بقبول الطلاق. ورفضـــــــــــــت محكمة العدل العليا إنفاي القرار. وأشـــــــــــــارت المحكمة إلى أنه لا يوجد اتفاق ناف  بين 
ــارية في الدولتين هي  ــرة. ولاحجت المحكمة أن الاتفايية الوحيدة السـ ــؤون الأسـ ــمبر  فيما يتعلع بشـ كولومبيا ولكسـ

 ة لا تنطبع في القضية الحالية.اتفايية نيويورق، ولكنَّها رأت أن الاتفايي 
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 ( )ب( من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك2: المادة الخامسة، والفقرة )1990القضية 

 كوستاريكا: الدائرة الأولى بمحكمة العدل العليا

 AR-0004-000209-18 :الملف رقم

 .Saret de Costa Rica S.Aضد شركة  .Hidroeléctrica San Lorenzo S.Aشركة 

 2021كانون الثاني/يناير   28

 الأصل باللغة الإسبانية

 https://app.vlex.com/#vid/862803645النو الكامل متاح  لى الرابط: 

 أجنبي بموجا اتفايية نيويورق.تتعلع ه ا القضية بصلاحيات المحكمة فيما يتعلع برفض إنفاي قرار تحكيم 

ــركة   ــتهلت شــــــ ــركة    .Hidroeléctrica San Lorenzo S.Aفقد اســــــ ــد شــــــ  البنمية )المد ي( إجرانات تحكيم ضــــــ

Saret de Costa Rica S.A.    المد ى  ليه( أماع هيئة التحكيم في الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التوارة(
ــالع المد ي. ورفش المد ى  ليه د اوى  الدولية في بنما )هيئة التحكيم(. وأ صــــــــــــدرت هيئة التحكيم قرارها لصــــــــــ

اســتئناف أماع المحاكم البنمية، ولكنَّها رُفضــت. وفي وقت لاحع، قدع المد ي طلبا إلى محكمة العدل العليا في  
 وشنفايا.  Saretكوستاريكا )المحكمة العليا( يلتمس فيه الا تراف بقرار التحكيم الصادر ضد شركة  

حتج المد ى  ليه بلإن )أ( الموافقة الصــريحة التي لا لبس فيها لم تُمنع في اتفاق التحكيمو و)ب( أن الأصــول وا
القانونية وحقوق الدفاع قد انتُهكت، مما يشــكل انتهاكا للنجاع العاع. وتضــمنت الأســباب الأخرى المقدمة ما يلي:  

المبرع بين الطرفين فيما يتعلع باســـــــــتهلال إجرانات  )أ(  دع الامتثال للمتطلبات المنصـــــــــوص  ليها في الاتفاق  
 التحكيمو و)ب( وجود إجران معلع لتسوية المناز ات بين الطرفين في كوستاريكا بشلإن نفس المناز ة.

ورفضــت المحكمة العليا معجم المطالبات التي قدمها المد ى  ليه، نجرا إلى أنها تناولت مســائل موضــولية ســبع أن  
د  لى أن دور المحكمة العليا في إجرانات الإنفاي يقتصـــــر  لى دراســـــة  رفضـــــتها هيئة التح  دل  كيم والمحاكم البنمية. وشـــــُ

وفحو المتطلبات المنصـــــوص  ليها في التشـــــريعات الوطنية في كوســـــتاريكا. وبنان  لى يلك، وافقت المحكمة العليا  
من قــانون الإجرانات المــدنيــة في    2- 99دة   لى إنفــاي قرار التحكيم بــالنجر إلى أن الإنفــاي غير محجور بموجــا المــا 

من قانون الإجرانات المدنية في كوســــتاريكاو   4- 2- 99كوســــتاريكا، وأنه لا ينتهك النجاع العاع في كوســــتاريكا )المادة  
( )ب( من اتفـاييـة نيويورق(. وشضــــــــــــــافـة إلى يلـك، فـإن الإنفـاي يتوافع مش القـانون المتعلع بـالتحكيم التوـاري  2والفقرة ) 

 ولي والاتفاييات التي صدق  ليها البلد بشلإن الا تراف بالأحكاع والقرارات الأجنبية وشنفايها )اتفايية نيويورق(. الد 

 
 

 ( )ه( من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك1: المادة الخامسة، والفقرة )1991القضية 

 ألمانيا: محكمة العدل الاتحادية

 III ZB 06/97 :القضية رقم

 2008نيسان/أبريل   17

 الأصل باللغة الألمانية

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

ــول  لى نوَّ  قد ترخيوٍ لحقل نفط  لى التحكيم أماع غرفة التوارة الدولية في كوبنهاغن. والتمس المد ي   الحصــــــــــ
التعويض  ن الإخلال بالعقد، وحصل  لى قرار تحكيم لصالحه. ووافقت المحكمة الإقليمية العليا في برلين  لى إنفاي 

 قرار التحكيم، وقدع المد ى  ليه طلبا يلتمس فيه من محكمة العدل الاتحادية إ ادة النجر في قرار المحكمة. 

ة الإقليمية العليا في برلين  لى أســـــــــاس أنه لا يحع للمد ى  ليه أن يقدع  وألغت محكمة العدل الاتحادية قرار المحكم 
ــبـابـا لرفض الإنفـاي في ألمـانيـا لأنـه لم يطلـا إلغـان قرار التحكيم في البلـد الـ ي صـــــــــــــدر فيـه. ورأت محكمـة العـدل  أســـــــــــ

لة الســــــلوق المتناقض  ومن لمَّ مفهوع إســــــانة اســــــتعمال الحقوق في حا   - الاتحادية أنه بالرغم من أن مبدأ حســــــن النية 

https://app.vlex.com/%23vid/862803645
http://www.newyorkconvention1958.org/
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ينطبع أيضــــــا في التحكيم الدولي، فلا ينبغي النجر إلى كل ســــــلوق متناقض    - ) دع الرجوع  ن أقوال مثبتة ســــــابقا(  
 لى أنه يندرج ضـــمن نطاق إســـانة الاســـتعمال. ولا يمكن الحكم  لى ســـلوق أحد الأطراف بلإنه يمثل إســـانة اســـتعمالٍ  

ا ه ا الســلوق إلى ظهور توقعات مشــرو ة لدى الطرف ا خر، أو إيا لبت للحقوق ســوى في الحالات التي يفضــي فيه 
وجود ظروف مســـــــاه مة إضـــــــافية. ورأت محكمة العدل الاتحادية أن القرار الوا ي المتَّخ  بعدع تقديم طلا لإلغان قرار  

الإنفاي في بلدان   تحكيم في البلد ال ي صــــدر فيه لا يمكن أن يُفهم  لى أنه تنازل  ن جميش الأســــباب الأخرى لرفض 
أخرى،  ملا بـالمـادة الخـامســـــــــــــة من اتفـاييـة نيويورق. ومن لمَّ، لا يرقى  ـدع تقـديم طلـا لإلغـان قرار التحكيم في البلـد  

 ال ي صدر فيه إلى مستوى السلوق المتناقض المسين بمعنى إسانة استعمال الحقوق. 

 
 

 ( من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك( )ب1( )ب( و)2: المادة الخامسة، والفقرتان )1992القضية 

 ألمانيا: المحكمة الإقليمية العليا في برلين

 Sch 02/08 20 :القضية رقم

 2008نيسان/أبريل   17

 الأصل باللغة الألمانية

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

يتضـــــــــمن بندا يحيل المناز ات إلى التحكيم في محكمة التحكيم التواري    2004أبرع الطرفان  قد توريد في  اع  
ــتهل المد ي إجرانات التحكيم. وفي وقت لاحع، أرســــلت أمانة محكمة التحكيم التواري   الدولي في أوكرانيا. واســ

لة لم تُســـــــتلم  الدولي بيان الد وى وقوا د الم مين المحتملين إلى المد ى  ليه برســـــــالة مســـــــوَّ حكمة وقائمة بالمحكَّ
لة لاحقة تتضــــمن د وة إلى المد ى  ليه لحضــــور   ل رســــالة مســــوَّ ل. كما أُ يدت إلى المرســــ  وأُ يدت إلى المرســــ 

ــلته إلى المد ى  ليه في ر  ــالع المد ي، وأرسـ ــدرت هيئة التحكيم قرارها لصـ ــتماع. وأصـ ــة الاسـ لة  جلسـ ــوَّ ــالة مسـ  سـ
 لم تُستلم. لم أرسل محامي المد ي قرار التحكيم إلى المد ى  ليه، وطلا إنفاي القرار في ألمانيا.

ووافقت المحكمة الإقليمية العليا في برلين  لى الإنفاي، ورأت أنه لا يحع للمد ى  ليه تقديم أسـباب لعدع الإنفاي  
رانيا في غضــــــون مهلة الأشــــــهر الثلالة المنصــــــوص  ليها في لأنه لم ي كرها في ســــــياق إجرانات إلغان في أوك

إنفاي قرارات   القانون الأوكراني. وأضــــــــافت أن حكم المنش المتعلع بقرارات التحكيم المحلية في ألمانيا ينطبع  لى
ــول القانونية   التحكيم الأجنبية، حتى وشن لم يكن هناق حكم مكافئ في اتفايية نيويورق. ورأت المحكمة أن الأصـــــ

( )ب( من اتفـاييـة نيويورق،  1لم تُنتهـك  لى نحو يبرر  ـدع الا تراف بقرار التحكيم بموجـا المـادة الخـامســــــــــــــة )
[ يكفي لاســتيفان شــرط الاســتد ان المناســا. وخلصــت  Zustellungsfiktionenلأن  افتراض وقوع الاتصــالات  ]

ــول القانونية فيما ي  ــود في المحكمة ك لك إلى أنه لم يحدث أي انتهاق للأصـــــــــ تعلع بالإجرانات بالمعنى المقصـــــــــ
لة 2المادة الخامســـــــة ) ( )ب( من اتفايية نيويورق، لأن قانون التحكيم الأوكراني ينو  لى أن الرســـــــائل المســـــــوَّ

 تُعتبر قد سُلل مت  لى النحو الواجا إلى المد ى  ليهم في إجرانات التحكيم.

 
 

 المادة الثانية من اتفاقية نيويورك( من 3: المادة الثانية، والفقرة )1993القضية 

 إيطاليا: محكمة النقض )المحكمة العليا(
 35 :القضية رقم

 Dellatorre Vera SpAضد شركة  Heraeus Kulzer GmbHشركة 

 2007كانون الثاني/يناير   5

 الأصل باللغة الإيطالية

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

( اتفاق توزيش تقوع بموجبه شـــــــركة  Dellatorre Vera( وشـــــــركة إيطالية ) Heraeus Kulzerأبرمت شـــــــركة ألمانية ) 
Dellatorre Vera    بتوزيش منتوات تقويم الأســـنان التي تصـــنعها شـــركةHeraeus Kulzer   .وأشـــار العقد  في إيطاليا
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http://www.newyorkconvention1958.org/


A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/216 
 

 

V.22-03365 11/13 

 

إلى اتفاق تحكيم وارد في وليقة منفصــــلة. ورفش أحد المشــــترين د وى قضــــائية أماع محكمة نابولي الابتدائية ضــــد بائش  
 لى   Dellatorre Veraمن شـركة  Heraeus Kulzer( كان قد ابتاع منتوات شـركة  Meridentإيطالي وسـيط )شـركة 

 Dellatorre Veraفي ه ا الإجرانات إلى شـــركة   Meridentة  أســـاس المســـؤولية  ن العيوب الخ ية. وانضـــمت شـــرك 
بنان  لى الضـــــــمانة ضـــــــد العيوب الخ ية. وا ترضـــــــت شـــــــركة  Heraeus Kulzerالتي انضـــــــم ت بدورها إلى شـــــــركة 

Heraeus Kulzer   ،لى اختصــاص المحكمة بالاســتناد إلى بند التحكيم المشــار إليه في اتفاق التوزيش. وبدلا من يلك 
نه حتى لو لم تكن المناز ة القائمة بين الطرفين مشـــــــمولة باتفاق التحكيم، ســـــــتجل المحاكم الإيطالية بحاجة احتوت بلإ 

إلى الولاية القضــــائية ال ي تتمتش به المحاكم الألمانية وحدها بموجا بند الولاية القضــــائية الوارد في وليقة مرفقة باتفاق  
روكســــــــل المتعلقة بالولاية القضــــــــائية وتنفي  الأحكاع في المســــــــائل المدنية  من اتفايية ب   17التوزيش، اســــــــتنادا إلى المادة 

 )اتفايية بروكسل(.   1968أيلول/سبتمبر    27والتوارية، المؤرخة 

ــائية فيما يتعلع بالمناز ة   وخلصــــت المحكمة الابتدائية في نابولي إلى أن المحاكم الإيطالية ليســــت لديها الولاية القضــ
بشـــــــــلإن وجود اتفاق للتحكيم. ونقضـــــــــت محكمة    Dellatorre Veraوشـــــــــركة    Heraeus Kulzerالقائمة بين شـــــــــركة  

الاســتئناف في نابولي ه ا القرار وأيدت الولاية القضــائية للمحاكم الإيطالية. ورأت المحكمة أنه لا يمكن توســيش نطاق  
 ناز ة أماع المحكمة المحلية  بند التحكيم المشــــــــــــار إليه في اتفاق التوزيش ليشــــــــــــمل الأطراف الثالثة التي اســــــــــــتهلت الم 

ضــد شــركة    Dellatore Vera(، ولا يمكن تطبيقه  لى المطالبة بالضــمان المقدمة من شــركة  Merident)مثل شــركة  
Heraeus Kulzer  واســــــتلإنفت شــــــركة .Heraeus Kulzer    ه ا القرار، محتوة بلإن المحاكم المحلية الإيطالية ليســــــت

ن المطالبة بالضـــــــــمان تســـــــــتند إلى اتفاق التوزيش ال ي يتضـــــــــمن بند التحكيم، وأن  لديها الولاية القضـــــــــائية نجرا إلى أ 
 الصياغة الفضفاضة لبند التحكيم تغطي المناز ات الناشئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ن ه ا الاتفاق. 

ــتئناف في نابولي. وأشـــــارت محكمة ال  نقض إلى أن ونقضـــــت محكمة النقض العليا )المحكمة العليا( قرار محكمة الاســـ
صـحة بند التحكيم مسـلإلة تتعلع بالأسـس الموضـولية للقضـية ولا تشـكل مسـلإلة تتعلع بالولاية القضـائية. ويكرت ك لك 
أن التلإكد من صـحة اتفاق التحكيم جزن لا يتوزأ من صـلاحيات المحكمة المحلية، بالنجر إلى أنها تتنازل  لى أسـاسـه  

( من المـادة الثـانيـة من 3عليـا أن هـ ا المبـدأ ينطبع حتى في إطـار الفقرة )  ن ولايتهـا القضــــــــــــــائيـة. ويكرت المحكمـة ال 
ــائية  ــى إ لانٍ بعدع التمتش بالولاية القضــ ــايا إلى التحكيم بمقتضــ ــترط إحالة القضــ من جانا   اتفايية نيويورق، التي لا تشــ

رر بواســـــــــــــطتها المحاكم المحلية التخلي  المحاكم المحلية، بل تترق للنجاع القانوني للدولة المتعاقدة تحديد ا لية التي تق 
( من المادة الثانية من اتفايية نيويورق  3 ن النجر في القضـــــــــــايا لصـــــــــــالع التحكيم. ووفقا للمحكمة العليا، فإن الفقرة ) 

تســـــــمع بالتالي للنجاع القانوني الإيطالي بلإن يتلإكد من صـــــــحة اتفاق التحكيم وفعاليته با تبارها مســـــــلإلة تتعلع بمقبولية  
 وى وليس بالولاية القضـــــــائية. ورأت المحكمة أنه في حين يقش  لى  اتع المحاكم الإيطالية واجا التلإكد، بصـــــــفة الد 

أولية، من صــــــــحة بند التحكيم أو فعاليته، لا يووز لها مش يلك الاضــــــــطلاع بتلك العملية فيما يتعلع بمحكمة أجنبية.  
لنجر، فمحكمة الاسـتئناف في نابوليكانت أخطلإت في تلإييدها  ورأت محكمة النقض العليا أنه، فيما يخو القضـية قيد ا 

للولاية القضـــــائية للمحاكم الإيطالية بعد أن قررت أن المناز ة لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم بنان  لى قرارها، ال ي 
رفضــــت المحكمة  بُني  لى فرضــــية خاطئة مفادها أن تفســــير اتفاق التحكيم يثير مســــلإلة تتعلع بالولاية القضــــائية. كما 

العليا ما خلصـــــت إليه المحكمة الأدنى درجة من أن اتفاق التحكيم لا ينطبع في ه ا الحالة لأن المناز ة المعروضــــــة  
 لى المحكمة الإيطالية تشمل أطرافا ليس لها صلة تعاقدية بلإطراف اتفاق التحكيم. وأشارت إلى أن المطالبة بالضمان  

ــركة   ــركة   Dellatore Veraالمقدمة من شــ ــد شــ ــير إلى اتفاق  Hereaus Kulzerضــ ــتند إلى اتفاق التوزيش ال ي يشــ تســ
تندرج ضـــــمن نطاق اتفاق   Dellatore Veraالتحكيم، وأن التلإكد مما إيا كانت المطالبة بالضـــــمان المقدمة من شـــــركة  

تقييم مضـمون   التحكيم شـرط مسـبع لكي تنجر المحكمة الأدنى درجة في المطالبة بالضـمان. وبعد ملاحجة أن مسـلإلة 
ــية، رأت المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى   ــولية للقضــ اتفاق التحكيم متروكة للمحكمة التي تنجر في الأســــس الموضــ
درجة لم تنجر في نو بند التحكيم، وبخاصـة الإشـارة الواردة فيه إلى المناز ات الناشـئة بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة 

ــياغة   ن اتفاق التوزيش. وخلصــــت إلى أن ا  ــباب التي ا تبرت من أجلها أن الصــ لمحكمة الأدنى درجة لم توضــــع الأســ
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. وأ ادت محكمة النقض  Dellatore Veraالفضــفاضــة لاتفاق التحكيم لا تشــمل المطالبة بالضــمان المقدمة من شــركة  
يم، ورفضــــــت العليا القضــــــية إلى قســــــم مختلف من محكمة الاســــــتئناف في نابولي لإ ادة النجر في نطاق اتفاق التحك 

النجر في الد وى البديلة بخصــوص  دع وجود الولاية القضــائية التي تســتند إلى البند المتعلع بالولاية القضــائية المؤيد  
 للاحتكاع إلى المحاكم الألمانية. 

 
 

 نيويورك ( )ب( من المادة الخامسة من اتفاقية  2( و) 2( )ج( و) 1( و) 1: المادة الخامسة، والفقرات ) 1994القضية  

 ليتوانيا: المحكمة العليا في ليتوانيا

 3K-3-510/2008 :القضية رقم

 ضد حكومة جمهورية ليتوانيا ”AB “Geonafta وشركة ”AB „Svenska Petroleum Explorationشركة 

 2008تشرين الأول/أكتوبر  20

 الأصل باللغة الليتوانية

 )الموقش الشبكي للمحكمة العليا في ليتوانيا( https://www.lat.ltالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

  AB “Geonafta” (Geonafta)وشــــركة   AB „Svenska Petroleum Exploration” (Svenska)أبرمت شــــركة 
 اتفاقا مش جمهورية ليتوانيا يتضمن بند تحكيم. 

ضـــــــد جمهورية ليتوانيا،  Geonaftaوشـــــــركة  Svenskaونشـــــــلإت مناز ة، فصـــــــدر قرار التحكيم لصـــــــالع شـــــــركة  
 والتمست الشركتان أماع محكمة الاستئناف في ليتوانيا الا تراف بقرار التحكيم وشنفايا في البلد.

( )ب( من المادة الخامســــــــــة من 2( )ج( و)1وا ترضــــــــــت جمهورية ليتوانيا  لى الإنفاي  لى أســــــــــاس الفقرتين )
ــه طعنـت في صــــــــــــــحـة العقـد )بمـا في يلـك بنـد التحكيم الوارد فيـه( في إطـار  اتفـاييـة نيويورق، وفي الوقـت نف ســــــــــــ

إجرانات منفصلة أماع المحكمة الابتدائية في كريتينغا. وفي إجرانات الإنفاي، احتوت جمهورية ليتوانيا بلإن العقد 
يا في انتجار ما ســتنتهي ينتهك النجاع العاع في ليتوانيا، وأنه ينبغي تعليع إجرانات الا تراف بقرار التحكيم وشنفا

 إليه الإجرانات الوارية أماع المحكمة الابتدائية في كريتينغا.

القرار أماع  Geonaftaوشركة   Svenskaو لقت محكمة الاستئناف في ليتوانيا إجرانات الإنفاي، واستلإنفت شركة  
ث  لقـت إجرانات الإنفـاي في  المحكمـة العليـا في ليتوانيـا. وأيـدت المحكمـة العليـا قرار محكمـة الاســــــــــــــتئنـاف، حي ـ

انتجـار مـا ســــــــــــــتنتهي إليـه الإجرانات الوـاريـة أمـاع المحكمـة الابتـدائيـة في كريتينغـا، التي لاحجـت المحكمـة العليـا  
أنها ســـــــيكون لها ألر قضـــــــائي وشلباتي فيما يتعلع بالا تراف بقرار التحكيم وشنفايا. وأشـــــــارت المحكمة العليا إلى 

( من المادة الخامســة من اتفايية نيويورق، ورأت أن إنفاي قرار التحكيم دون تقرير ما ( )ب2( )ج( و)1الفقرتين )
ــتُلز ع باللوون إلى التحكيم مخالف للنجاع العاع. ول لك قررت انتجار قرار المحكمة   إيا كانت جمهورية ليتوانيا ســــــــــ

 الابتدائية في كريتينغا بشلإن ه ا المسلإلة.

 
 

 الخامسة من اتفاقية نيويورك: المادة 1995القضية 

 المملكة المتحدة: المحكمة العليا في إنكلترا وويلز

 Folio No. 460 2006 :القضية رقم

 Nak Naftogaz Ukrainiyضد شركة  Gater Assets Ltdشركة 

 2008فبراير/شباط  15

 الأصل باللغة الإنكليزية

 EWHC 237 (Comm)[ 2008نُشرت في: ]

https://www.lat.lt/
http://www.newyorkconvention1958.org/
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 )المعهد البريطاني والأيرلندي للمعلومات القانونية( /www.bailii.orgالنو متاح  لى الرابط التالي: 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

، هو الطرف ال ي أُحيل إليه قرار تحكيم أصـــــــدرته المحكمة  Gater Assets Limited (Gater)د ي، شـــــــركة كان الم 
وحصل  .  Nak Naftogaz Ukrainiy (Naftogaz)التوارية الدولية في موسكو ضد الشركة الأوكرانية المد ى  ليها،  

)المملكـــة   1996قـــانون التحكيم لعـــاع    من   101المـــد ي  لى أمر بـــإنفـــاي قرار التحكيم في إنكلترا بموجـــا المـــادة  
من قـانون التحكيم  103إلغـان أمر الإنفـاي، محتوـة بـالمـادة    Naftogazالمتحـدة( )قـانون التحكيم(. وطلبـت شـــــــــــــركـة 

)التي تنف  المادة الخامســـة من اتفايية نيويورق(. واحتوت الشـــركة، في جملة أمور، بلإن قرار التحكيم قد اســـتُصـــدر  
 باستخداع سلوق احتيالي أو مستهون أو غير معقول، بحيث يكون إنفايا مخالفا للنجاع العاع. 

ــاس لإلغـان أمر الإنفـاي. ورأت المحكمـة، في قرارهـا هـ ا، أن الحـد الأدنى ورأت المحكمـة   العليـا أنـه لا يوجـد أســــــــــــ
المطلوب لتخويـل المحكمـة الصــــــــــــــلاحيـة التقـديريـة اللازمـة للنجر في رفض الا تراف بقرار التحكيم أو إنفـايا هو 

إلى مســتوى الاحتيال، أو الســلوق  الســلوق المســتهون أو غير المعقول . ويُقصــد ب لك الســلوق ال ي يرقى فعليا 
ال ي يُقصـــــــــد به التضـــــــــليل بطريقة غير نزيهة. وأضـــــــــافت المحكمة أنه، في القضـــــــــية الحالية، لم تثبت شـــــــــركة  

Naftogaz .أن قرار التحكيم قد استُصدر باستخداع سلوق ينطبع  ليه ه ا الوصف 
 
 

 ن اتفاقية نيويورك( من المادة الثانية م3: المادة الثانية، والفقرة )1996القضية 

 الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة، الدائرة الأولى

 1056-03 :القضية رقم

 )سويسرا( Grina)هولندا( ضد شركة  .InterGen N.Vشركة 

 2011تشرين الأول/أكتوبر  10

 الأصل باللغة الإنكليزية

 F.3d 134 344نُشرت في: 

)محكمة الاســتئناف في الولايات المتحدة، الموقش الشــبكي    /www.ca1.uscourts.govالنو متاح  لى الرابط التالي:  
 للدائرة الأولى( 

 www.newyorkconvention1958.orgالخلاصة منشورة في الموقش الشبكي: 

، وهي شـركة هولندية، د وى أماع المحكمة المحلية لمقاطعة ماسـاتشـوسـتس  InterGen N.V. (Intergen)رفعت شـركة 
ــركة   ــد شــ ــتس  وشريك غرينا، وهو مقيم    ALSTOM Power N.V. (Alstom)في الولايات المتحدة ضــ ــوســ ــاتشــ  في ماســ

ــركة  ــركة  Alstomيُز م أنه  مل كوكيل لشـــــ مة من   Intergen، مدلية أن شـــــ رة مقدَّ ــفات محوَّ قد ا تمدت  لى مواصـــــ
ــاريعها. وتقدع إريك غرينا بطلا لفرض اللوون إلى التحكيم   Alstomشـــــــــــركة   ند اختيار التوربينات الخاصـــــــــــة بمشـــــــــ

والاتفاقات المتعلقة بالخدمات والد م. ورفضــــــت المحكمة ه ا الطلا،   بالاســــــتناد إلى بند تحكيم وارد في أوامر الشــــــران 
ــتئناف للدائرة الأولى في الولايات المتحدة قرار المحكمة المحلية،   ــيد غرينا القرار. وأيدت محكمة الاســـــــ ــتلإنف الســـــــ واســـــــ

( من المادة الثانية  3) ورفضت طلا فرض اللوون إلى التحكيم. ورأت المحكمة أن الدول المتعاقدة مُلزمة بموجا الفقرة  
من اتفايية نيويورق بالا تراف باتفاقات التحكيم وشنفايها ما لم يتبيَّن أن اتفاق التحكيم المعني  لاٍ  وباطل أو غير منف   
أو غير قابل للتنفي  . ورأت ك لك أنه  لى الرغم من أن بند التحكيم المعني يقش ضـــــمن نطاق اتفايية نيويورق، فإن أيا 

 لم توقش  لى أي من الاتفاقات التي تتضمن بنود التحكيم.  Alstomوشركة  Intergenمن شركة 
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